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التعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات   ثانيا -
 ملاحظات عامة 

بولندا 
تعرب وزارة خارجية جمهورية بولندا عن بالغ ارتياحـها لانتـهاء لجنـة القـانون الـدولي 
ـــدول. وتــود أن نــئ اللجنــة، وخاصــة المقــرر  مـن العمـل علـى تدويـن موضـوع مسـؤولية ال
الخاص، الذي قدم مشروعا مكتملا محكم الدراسـة، ورئيـس لجنـة الصياغـة، الـذي قـاد العمـل 

الذي أسفر عن وضع النسخة النهائية لمشروع المواد. 
ويقبـل الوفـد البولنـدي الهيكـل العـام لمشـروع المـــواد المقســم إلى أربعــة أبــواب عامــة 
تتنـاول علـى التـوالي منشـأ مسـؤولية الـدول، والالتزامـات الناجمـة عـن الأفعـال غـير المشـــروعة 
دوليا، وإجراءات إعمال مسؤولية الدول، وأحكام عامة. لذلك يحتفظ مشـروع المـواد يكلـه 
العام، على النحو الذي تم اقتراحه في بداية أعمال لجنـة القـانون الـدولي حـول هـذا الموضـوع. 
وفي الوقـت نفسـه، وبفضـــل التغيــيرات والتعديــلات والتوضيحــات والتبســيطات الهامــة الــتي 

أجريت، تشكل هذه الصيغة خطوة هامة نحو إمكانية تدوين قانون مسؤولية الدول. 
 

 الشكل النهائي لمشاريع المواد 
بولندا 

ورغم أننا ندرك تماما الصعوبات المحتملة، فإننا نرحب بإبرام اتفاقية دولية تحت رعايـة 
الجمعية العامة للأمم المتحدة تدون قانون مسؤولية الدول. 

 
الباب الأول  

 فعل الدولة غير المشروع دوليا 
 العنوان 
 فرنسا* 

فعل الأفعال التي تترتب عليها المسؤولية الدولية للدولـة غير المشروع دوليا 
ترى فرنسا أن العنوان الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي ممعن في عموميته. ولعله مـن 
الأفضل أن يعنون هذا الباب على النحو التالي: �الأفعال التي تـترتب عليـها المسـؤولية الدوليـة 
ـــين الثــاني والثــالث،  للـدول�. فـهذا العنـوان مـن شـأنه أن يتناسـب كثـيرا مـع مضمـون الفصل
المتعلقين بما يميز الفعل الذي تترتب عليه المسؤولية، أي السلوك الذي ينسب إلى دولة ويكـون 

غير مشروع بمقتضى القانون الدولي. 
إن الإضافات أو التعديلات المقترحة ترد بخط بارز وتحتها خط. وترد العبارات المقترح حذفها مشطوبة وبخط بارز  *
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الفصل الأول 

 مبادئ عامة 
المادة ٢  

 عناصر فعل الدولة غير المشروع دوليا 
بولندا 

(انظر المادة ١٣) 
 

الفصل الثاني  
فعل الدولة بمقتضى القانون الدولي   

المادة ٤  
 نسبة تصرفات أجهزة الدولة إليها 

بولندا 
بما أن لجنة القانون الدولي قد اعتمدت المفهوم الموضوعي للجريمة الدوليــة، فإننـا نؤيـد 
الرأي الذي أعرب عنه المقرر الخاص والقائل بأن تعريف  أجهزة الدولة بموجـب المـادة ٤ مـن 
مشروع المواد يكتسي أهمية كبيرة  في إسناد الفعل غـير المشـروع إلى الدولـة. إلا أننـا لا نؤيـد 
الموقـف القـائل بـأن يخضـع تقييـم موقـف وكالـة معينـة داخـل نظـــام الدولــة للمراقبــة بموجــب 

القانون الدولي. بل ينبغي أن يحكم المسألة برمتها القانون المحلي (الدستوري) للدولة المعنية. 
 

المادة ٦  
تحميـل الدولـة التصرفـــات الــتي تنفــذ في الواقــع بنــاء علــى تعليماــا أو 

 بتوجيهها أو تحت رقابتها 
بولندا 

(انظر المادة ١٧) 
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الفصل الثالث 
 خرق التزام دولي 

المادة ١٢  
 وقوع خرق لالتزام دولي 

بولندا 
(انظر المادة ١٣) 

 
المادة ١٣  

 وجوب أن يكون الالتزام الدولي نافذا إزاء الدولة 
بولندا 

نتفهم أن المادة ١٣ من مشروع المواد  تتسم بطـابع دولي وـدف إلى اسـتبعاد تطبيـق 
ـــق بتعريــف الفعــل غــير  قـانون مسـؤولية الـدول بمفعـول رجعـي؛ وإلا لكـان هـذا الحكـم المتعل
المشروع دوليا بصيغته الـواردة في المـادة ٢(ب) مـن مشـروع المـواد ، وكذلـك في المـادة ١٢، 

زائدا. 
 

الفصل الرابع 
 مسؤولية الدولة عن فعل دولة أخرى 

 العنوان 
 فرنسا 

الفصل الرابع 
مسؤولية الدولة عن بسبب فعل دولة أخرى 

لعلـه مـن الأفضـل أن يعـدل، في النـص الفرنسـي علـى الأقـل، عنـــوان الفصــل الرابــع، 
والنص على مسؤولية الدولة �بسبب� فعل دولة أخرى. 
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المادة ١٦  
 تقديم العون أو المساعدة لارتكاب فعل غير مشروع دوليا 

بولندا 
إن صيغة المادة ١٦ غير واضحة. فهل ينبغي أن تفسـر بأـا تفـرض المسـؤولية الدوليـة 
على الدولة التي تقدم المساعدة حصرا إذا كانت هذه الدولة مرتبطة بالتزام دولي محـدد أخلـت 
بـه الدولـة الـتي قدمـت إليـها المسـاعدة، أم أن الحكـم المعـني يحيـل إلى قواعـد إسـناد الفعـل غــير 

المشروع دوليا؟ 
 

المادة ١٧  
التوجيه لارتكاب فعل غير مشروع دوليا وممارسة السيطرة على ارتكابه   

بولندا 
لسنا مقتنعين بأن المعايير التي صيغـت في المـادة ١٧ بشـأن مسـؤولية الدولـة الـتي تقـوم 
بتوجيـه أو قسـر دولـة أخـرى علـى ارتكـاب فعـل غـير مشـروع دوليـا، تســـري مباشــرة علــى 
الحالات المشمولة بالمـادة ٦، مـا دامـت الحـالات السـابقة نـادرة جـدا في القـانون الـدولي فيمـا 
يبدو، وينبغي تفسيرها بشكل حصري للغاية. لذلك ينبغـي أن تقـرأ المـادة ٦ كبديـل، حسـب 

صياغتها، فيما ينبغي استيفاء شروط المسؤولية كلها بموجب المادة ١٧. 

المادة ١٩  
 تأثير هذا الفصل 

بولندا 
تتعلـق المـادة ١٩ بقضيـة مسـؤولية الدولـة الـتي تنتـهك القـانون الـدولي تحـت الإكــراه. 
ورغم أنه ينبغي تقييم هذه المشكلة من وجهة نظر مشروع المواد ككل، فقد يكون من المفيـد 
إدخال استثناء الإكراه في الفصل الخـامس كظـرف إضـافي ينفـي عـدم المشـروعية. غـير أن أي 

نتيجة لهذه الأفعال ستكون مشمولة بالمادة ٢٧ من مشروع المواد. 
 

الفصل الخامس 
 الظروف النافية لعدم المشروعية 

فرنسا 
لعلــه مــن المحبــذ، اعتبــارا للموضــوع العــام لمشــاريع المــواد، أن يعــالج هــذا الفصــــل 
�الظروف النافية للمسؤولية� بدل �الظروف النافية لعدم المشروعية�، وهي مسـألة يبـدو أن 
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مداهـا يتجـاوز إلى حـد بعيـد موضـوع قـانون المسـؤولية. فـــإذا كــان غيــاب عــدم المشــروعية 
يستبعد بحكم تعريفـه المسـؤولية بالصيغـة الـتي تتوخاهـا ـا المـادة ١، فإنـه ليـس مـن المسـتحيل 
القـول خلافـا لذلـك بـأن ثمـة ظروفـا تسـتبعد فيـها المسـؤولية الدوليـة حـتى في حالـة الفعـل غــير 

المشروع. 
ومـن هـــذا المنظــور، ليــس ثمــة مــا يدعــو إلى أن تــدرج في هــذا الفصــل �الموافقــة� 
و �الامتثال للقواعد الآمرة� و �الدفاع عن النفس� �والتدابـير المضـادة فيمـا يتصـل بـالفعل 
غير المشروع دوليا� وهي حالات تشكل بطبيعة الحال �ظروفا نافية لعدم المشروعية�. ومـن 
جهة أخرى، من الممكن استبقاء المواد المتعلقة بـ�القوة القاهرة� و �حالـة الشـدة� و �حالـة 
ـــار أــا تتعلــق بظــروف نافيــة للمســؤولية حــتى في حالــة العمــل غــير  الضـرورة�، علـى اعتب

المشروع.  
غير أن التمييز بين هاتين الفئتين مـن الظـروف يثـير الإشـكال، سـواء مـن حيـث مبـدأ 
التمييز نفسه، أو من حيـث محتـواه الدقيـق. ووعيـا بالصعوبـات الـتي تثيرهـا هـذه المسـألة، فـإن 

فرنسا لا تقترح تعديل الفصل الخامس، إلا فيما يتعلق بحذف مادته الأخيرة (انظر أدناه). 

المادة ٢٦  
 حالة الضرورة 

 الفقرة ١ 
فرنسا 

إذا كـان هـذا الفعـل لا يؤثـر تأثـيراً جسـيماً علـى مصلحـة أساسـية للدولــة أو  (ب)
للدول التي كان الالتزام قائماً تجاهها، أو للمجتمع الدولي للدول ككل. 

لقد أتيحت الفرصة لفرنسا لكي تبدي مرات عديدة، سـواء في ملاحظاـا الخطيـة أو 
في ملاحظاا الشفوية، تحفظات توحـي ـا إليـها عبـارة �اتمـع الـدولي ككـل�. ولعلـه مـن 
الأفضل، كلما استخدمت هذه العبارة في مشاريع المواد، الاستعاضة عنها بالعبـارة الـواردة في 

المادة ٥٣ من اتفاقية ١٩٦٩ بشأن قانون المعاهدات، أي �اتمع الدولي للدول ككل�. 
 

بولندا 
إن فكـرة �المصلحـة الأساسـية� علـى النحـو الـذي صيغـت بـه في المـــادة ٢٦ ليســت 

دقيقة ويجب توضيحها في شرح لجنة القانون الدولي. 
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المادة ٢٧ 
 عواقب الاحتجاج بظرف ينفي عدم المشروعية 

فرنسا 
تحذف هذه المادة. 

إن الفقرة (أ) من هذه المادة تعلن عن بديهية نرى أن لها طابعا حشـويا. أمـا الفقـرة (ب) 
فتثير اللبس: إذ قد يفهم منها وجود التزام بـالتعويض عـن الضـرر يقـع علـى عـاتق الدولـة الـتي 
ينسب إليها الفعل الذي تترتب عليـه المسـؤولية، حـتى ولـو لم يكـن هـذا الفعـل غـير مشـروع. 

فهذا التأكيد بشكله العام وغير الدقيق غير مقبول. ولذلك، يقترح حذف المادة بأكملها. 
 

الباب الثاني 
مضمون المسؤولية الدولية للدولة   

الفصل الأول 
مبادئ عامة   

المادة ٣١ 
 الجبـــر 
بولندا 

ينبغـي تعديـل المـادة ٣١ (ربمـا بالإحالـة إلى أحكـام أخـرى مـن مشـــروع المــواد  الــتي 
تتناول تقديم مطالبات دولية من قبل الدول المضرورة بصورة مباشرة و/أو غير مباشرة) للحـد 
مـن إمكانيـة تقـديم مطالبـات ماليـة في حـالات الضـرر المعنـوي. ولسـنا مقتنعـين بمـا إذا كــانت 
إمكانيـة المطالبـة بتعويـض مـن أجـل ضـرر معنـوي -  علـى النحـو المتوخـى في المــادة ٣١ (٢) 
على ضوء المادتين ٣٧ و ٣٨ - تعكس الوضع الحالي للقانون الدولي. وفي رأينـا، فـإن الضـرر 
المعنـوي لا يعطـي إلا الحـق  في الترضيـة ويسـتبعد التعويـض، حـتى وإن كـان بالإمكـــان تقييــم 
الأضرار المعنوية ماديا أيضا في ظروف معينة. ويرتبط هـذا الحكـم بالمـادة ٤٠ الـتي تنـص علـى 
أنه يراعى عند تحديد الجبر إسهام الدولة المضرورة في حصول الضرر. فهل يفـهم مـن هـذا أنـه 

 يشير إلى أن الضرر يشكل عنصرا من عناصر فعل الدولة غير المشروع دوليا؟ 
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المادة ٣٢  
 عدم جواز الاحتجاج بالقانون الداخلي 

فرنسا   
المادة ٥٧ ٣٢ [٤٢] 

 عدم جواز الاحتجاج بالقانون الداخلي 
لا يجوز للدولة المسؤولة أن تستند إلى أحكام قانوا الداخلي لتبرير عـدم الامتثـال 

لالتزاماا الدولية. 
ليس من الضروري التذكير بـالمبدأ العـرفي الـذي دونتـه المـادة ٢٧ مـن اتفاقيـة ١٩٦٩ 
لقانون المعاهدات، والذي لـه مدلـول عـام في القـانون الـدولي. كمـا أنـه لا ينبغـي قصـر نطـاق 
تطبيق هذا المبدأ على الباب الثاني من مشاريع المواد. وإذا ما لزم استبقاء هذه المادة، فإنـه ربمـا 

سيتعين نقلها إلى الباب الرابع المتعلق بالأحكام العامة، حتى يهم مشاريع المواد في مجموعها. 
ولعل أنسب مكان للمادة ٣٢ السابقة هـو إدراجـها في البـاب الرابـع، للأسـباب الـتي 

سبق تقديمها أعلاه. 
 

بولندا 
أمـا المـادة ٣٢ الـتي تتنـاول عـدم جـواز الاحتجـاج بالقـــانون الداخلــي فتعــد في غايــة 
الأهمية لا لإنفاذ المسؤولية فحسب، بل كذلك فيما يتعلق بجوانب أخرى من قـانون مسـؤولية 
الدول، بما في ذلك مثلا منشأ مسؤولية الدول ( انظر المادة ٤). ونفهم أن هـذا الحكـم يعتمـد 
على الأحكام المحلية لاستبعاد إمكانية تقديم مطالبات في إطار النظـام القـانوني المحلـي. ونقـترح 
إدراج هذا الحكم في الفصل الرابع من مشروع المواد. ولعل ذلك ينطبـق علـى المـادة ٣٣ الـتي 
تغطـي في الحقيقـة نفـس المســـألة الــواردة في الفقــرة العامــة للمــادة ٥٦ ( حيــث أــا تســمح 
بالإحالة إلى قواعد القانون الدولي الأخرى السارية في حالة محددة). ويمكن الإشـارة إلى مثـال 
المادة ٦٠ من اتفاقية فيينا لقانون المعـاهدات، بالإضافـة إلى بعـض الاتفاقيـات الدوليـة المتعـددة 

الأطراف الأخرى أو ما يسمى بالأنظمة القائمة بذاا.  
المادة ٣٣ 

 النتائج القانونية الأخرى للفعل غير المشروع دولياً 
بولندا 

(انظر المادة ٣٢) 
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المادة ٣٤  
 نطاق الالتزامات الدولية المشمولة ذا الباب 

 الفقرة ١ 
فرنسا 

يجوز أن تكون الالتزامات التي تقع على الدولة المسؤولة والمبينة في هـذا البـاب واجبـة  - ١
تجاه دولة أخرى أو عــدة دول، أو اتمـع الـدولي للـدول ككـل، تبعـا لطبيعـة الالـتزام الـدولي 
ومضمونه وتبعا للظـروف الـتي وقـع فيـها الإخـلال بـالالتزام، وبصـرف النظـر عمـا إذا كـانت 

دولة ما هي المستفيد النهائي من الالتزام. 
 

 الفقرة ٢ 
بولندا 

رغم أننا على استعداد لقبول مشروع الأحكـام الـتي تشـير إلى وضـع الأفـراد بموجـب 
قانون مسؤولية الدول، فإننا لسنا مقتنعين تماما بأا لا تتجاوز الحالــة الراهنـة للقـانون الـدولي. 
وعلى وجه التحديد، فإن معنى الفقرة ٢ من المادة ٣٤ غير واضح بالنسـبة للعلاقـة بـين قـانون 
مسـؤولية الـدول والمطالبـات القائمـة علـى القـانون الخـــاص والمقدمــة بموجــب القــانون المحلــي 

لمرتكب الفعل. 
 

الفصل الثاني 
 أشكال الجبر 

المادة ٣٦   
 الــرد 
فرنسا 

(ج)     غير متسبب بالضرورة في انتهاك تلك الدولة لالتزام دولي آخر. 
من الضرورة أن تضاف فقرة ثالثة للمـادة ٣٦ (أو المـادة ٣٥ في النـص الـذي تقترحـه 
فرنسا)، تطرح المبدأ القاضي بأن الدولة المسؤولة عن فعل غير مشروع دوليا غير ملزمـة بـالرد 
إلا إذا كان الرد لا يجبرها على انتهاك التزام آخر من التزاماا الدولية، وبالتـالي لا يدفعـها إلى 
ارتكاب فعل آخر غير مشروع دوليا. وإلا فـإن حالـة الدولـة المرتبطـة (ولـو بفعلـها) بـالتزامين 
يستحيل تنفيذهما في آن واحد لتعارضهما، تصبح من الناحية القانونية حالـة لا حـل لهـا. فمـن 

غير الممكن فرض قاعدة يؤدي تطبيقها إلى استحالة إيجاد حل ملموس لتراع أو أكثر.  



01-3559013

A/CN.4/515/Add.2

 
بولندا 

أمـا بالنسـبة للـرد، فإننـا نقـترح تعديـل المـادة ٣٦ بـأن تضـاف  في الفقـرة الاســتهلالية 
عبارة �إعادة الحالة إلى ما كانت عليه لو لم يرتكب الفعل غير المشروع دوليـا� بـدل العبـارة 
الحالية المقابلة. ونرى أن هذه الصيغة لا تعني بالضرورة الجبر الكامل. ونرى أنه يمكـن اسـتثناء 
الجـبر الكـامل في حالـة الجـبر المـادي [المـالي] إذا كـــان هــذا الجــبر ســيؤدي إلى تحميــل الدولــة 
المسؤولة أعباء مفرطة، لذلك يبدو لنـا أنـه ينبغـي توسـيع حكـم المـادة ٣٦ (ب) ليشـمل أيضـا 

الجبر الوارد بمفهوم المادة ٣٧ (مثلا في شكل حكم عام للفصل المعني). 
 

المادة ٤٠  
 المساهمة في الضرر 

بولندا 
(انظر المادة ٣١) 

 
الفصل الثالث 

 الإخلال الجسيم بالتزامات أساسية تجاه اتمع الدولي 
فرنسا 

تـرى فرنسـا أن الفصـل الثـالث يمكـن حذفـه. فالمـادة ٤١ غـــير ضروريــة. ويبــدو أــا 
ليست سوى مقدمة لأحكام معينة وردت في الباب الثاني مكررا (والذي تقترح فرنسا تحويلـه 
إلى باب ثالث). فــالوصف الـوارد في الفقـرة الأولى والـذي يتعلـق بـالفعل غـير المشـروع دوليـا 
يمكن أن إيراده مع ذلك في المادة ٤٩ (أو المادة ٤٦ من النص الـذي تقترحـه فرنسـا). وينبغـي 
أن يسـتعاض هنـا أيضـا عـن عبـارة �اتمـع الـدولي ككـل� بعبـارة �اتمـــع الــدولي للــدول 

ككل�. 
ـــام  وتثـير المـادة  ٤٢ عـدة صعوبـات، علـى غـرار مـا شـرحه ممثـل فرنسـا في تدخلـه أم
اللجنة السادسة في ٢٤ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠. فـالفقرة ١ تـدرج مفـهوم التعويضـات 
�التعزيريـة�، وهـذا مـا يقـترن بنـهج �زجـري� ليـس في مجملـه ـج مشـاريع المـواد بصيغتـــها 
المعتمدة مؤقتا في القراءة الثانية، ولا يبدو لفرنسا أنه يستند إلى أسـس قانونيـة متينـة، لأسـباب 

أتيحت لها فعلا فرصة شرحها. 
وفيمـا يتعلـق بـالفقرتين ٢ و٣، لا يبـدو أمـا ضرورتـين لأمـا لا تضيفـان أي شـــيء 

جوهري.  
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ومجمل القول إنه لا يبدو أن ثمة ما يبرر استبقاء أحكـام الفصـل الثـالث، ولا سـيما في 
المكان الذي وردت فيه. 

 
بولندا 

تقبل حكومة بولندا إدراج الأحكام المتعلقة بالإخلال الجسـيم بالتزامـات تجـاه اتمـع 
الدولي ككل. إذ تجمع الفقرة ١ من المادة ٤١ بين مؤسستي القواعد الآمرة والالتزامـات ذات 
الحجيـة المطلقـة تجـاه الكافـة، حيـث تتسـم الأولى بطـابع موضوعـي والأخـيرة بطـابع إجرائـــي. 
إلا أننا يجب أن نؤكد على أن معايـير تقييـم مـا إذا كـان الإخـلال المعـني جسـيما حقـا ليسـت 
معايير موضوعية ويمكن أن تثير صعوبات في الممارسة. عــلاوة علـى ذلـك، فـإن الحكـم المشـار 
إليه لا يرد بشكل صحيح في الفصل الثاني مكررا من مشاريع المواد. وليس مـن الواضـح علـى 
وجـه الخصـوص، مـا إذا كـان بإمكـان كـل دولـة، أو كـل الـدول مجتمعـــة، أو اتمــع الــدولي 
ككل تقديم مطالبات بالجبر في حالـة الالتزامـات ذات الحجيـة المطلقـة تجـاه الكافـة. ونـرى أن 
ينص بوضوح (إما في المادة ٤٩ أو في الفصل الثاني مـن مشـروع المـواد) علـى نـوع المطالبـات 
الـتي يمكـن أن تقدمـها الـدول غـير المضـرورة فرديـا نتيجـة انتـهاك القـانون الـدولي، وذلــك لأن 
مصلحتـها القانونيـة المتـأثرة ـذا الانتـهاك لهـا طـابع مختلـف وتركـز علـى تقيـــد جميــع أطــراف 
العلاقة القانونية الدولية المحددة بالقانون الدولي. ونتفق على أنه من الصعب تحقيـق توافـق عـام 

في الآراء حول هذه النقطة إلا أنه يجب أن توضح لجنة القانون الدولي  المسألة في شرحها. 
 

المادة ٤١  
 تطبيق هذا الفصل 

فرنسا 
تحذف هذه المادة. 

 
المادة ٤٢  

 النتائج المترتبة على الإخلال الجسيم بالتزامات تجاه اتمع الدولي ككل 
فرنسا 

تحذف هذه المادة. 

الباب الثاني مكررا 
 إعمال مسؤولية الدول 

فرنسا 
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الباب الثالث  
إعمال المسؤولية الدولية للدول  

تقترح فرنسا أن يكون هذا الباب هو الباب الثالث مـن مشـاريع المـواد، علـى أن يتـم 
التخلي عن إدراج الجزء المتعلق بتسوية المنازعات. 

(انظر أيضا المادتين ٥٣ و٥٤) 
 

الفصل الأول 
 الاحتجاج بمسؤولية دولة أخرى 

المادة ٤٣  
 الدول المضرورة 

 فرنسا 
المادة ٤٠ ٤٣ [٤٠] - الدول المضرورة 

يحق للدولة، بمقتضى مشاريع المواد هـذه، أن تحتـج كدولـة مضـرورة بمسـؤولية دولـة 
أخرى إذا كان الالتزام الذي خرق واجباً: 

لهذه الدولة بمفردها؛ أو  (أ)
موعة من الدول بما فيها تلك الدولة، أو للمجتمع الدولي بأكملـه، وكـان  (ب)

خرق الالتزام: 
يؤثر بوجه خاص على تلك الدولة؛ أو  �١�

من طابعه أن يؤثر على التمتع بحقوق أو أداء التزامات جميع الدول المعنية؛ أو  �٢�
(ج)     موعة من الدول تنتمي إليها أو للمجتمـع الـدولي للـدول ككـل، وكـان 

الالتزام قائما بغرض حماية مصلحة جماعية. 
ترى فرنسا، على غرار ما شرحه ممثلـها أمـام اللجنـة السادسـة في ٢٤ تشـرين الأول/ 
أكتوبر ٢٠٠٠، أنه من المفيد التمييز بقـدر أكـبر مـن الوضـوح بـين الدولـة المضـرورة والدولـة 
التي ليست لها إلا مصلحة قانونية. ولعله مـن الأفضـل، لهـذه الغايـة، إدراج الفقـرة الفرعيـة (أ) 
من الفقرة ١ من المادة ٤٩ بعد الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) مـن المـادة ٤٣ (أو المـادة ٤٠ في 
النص الذي تقترحـه فرنسـا). والواقـع أنـه يبـدو فعـلا أن انتـهاك الـتزام يحمـي مصلحـة جماعيـة 
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يضر بكل دولة من الدول المنتمية إلى مجموعـة مـن الـدول الـتي أقـر مـن أجلـها الالـتزام، بحيـث 
يكون لكل دولة أكثر من مجرد مصلحة قانونية في ضمان تنفيذ الالتزام. 

 
المادة ٤٥ 

 مقبولية الطلبات 
فرنسا 

لا يجوز الاحتجاج بمسؤولة دولة: 
ــــات  إذا لم يقــدم الطلــب وفقــاً للقواعــد المطبقــة فيمــا يتعلــق بجنســية الطلب (أ)

بالجنسية في إطار ممارسة الحماية الدبلوماسية؛ 
ــار أن  هـذا التصويـب ضـروري في الصيغـة الفرنسـية توخيـا لوضـوح النـص، علـى اعتب
عبـارة �جنسـية الطلبـات� ليـس لهـا مدلـول محـدد. فـالقواعد السـارية في مجـال الجنسـية والـــتي 
وردت الإشارة إليها في هذا المقام  هي القواعد السارية في إطار ممارسة الحماية الدبلوماسية. 

 
المادة ٤٩  

 احتجاج الدول غير المضرورة بمسؤولية دولة أخرى 
فرنسا 

رهنا بالفقرة ٢، يحق لأي دولـة خـلاف الدولـة المضـرورة أن تحتـج بمسـؤولية  -١
ـــهاكا جســيما  دولـة أخـرى إذا ارتكبـت هـذه الأخـيرة فعـلا غـير مشـروع دوليـا يشـكل انت

لالتزام واجب للمجتمع الدولي للدول ككل وجوهري لحماية مصالحه الأساسي. 
(أ)      إذا كـان الالـتزام الـذي خـرق واجبـاً موعـة مـــن الــدول بمــا فيــها تلــك 

الدولة، وكان الغرض منه هو حماية مصلحة جماعية؛ 
(ب)    إذا كان الالتزام الذي خرق واجباً للمجتمع الدولي بأكمله. 

يجوز للدولة التي يحق لها أن تحتج بمسؤولية دولة أخرى بموجـب الفقـرة ١ أن  -٢
تطلب من الدولة المسؤولة: 

ـــأكيدات وضمانــات بعــدم  (أ)      الكــف عـن الفعـل غـير المشـروع دوليـاً وتقـديم ت
التكرار طبقاً للمادة ٢٩ ٣٠ [٤١، ٤٦]؛ 

ـــاني مــن البــاب الثــاني، لصــالح  (ب)    الوفـاء بـالالتزام بالجـبر بموجـب الفصـل الث
الدولة المضرورة أو المستفيدين من الالتزام الذي أخل به. 
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ـــب  تنطبـق شـروط احتجـاج الدولـة المضـرورة بمسـؤولية دولـــة أخـــرى بموجـ -٣
الـمواد ٤١ ٤٤  و٤٢ و٤٥ [٢٢] و ٤٣ و٤٦ على احتجاج الدولـة الـتي يحـق لهـا ذلـك 

بموجب الفقرة ١. 
الفقرة ١: تقترح فرنسا استخدام وصـف الفعـل غـير المشـروع دوليـا الـوارد في المـادة 

٤١ الحالية، على اعتبار أن هذه المادة يمكن حذفها، على غرار ما سبق اقتراحه.  
الفقرة ١ (أ): يمكن أن تشكل هذا الحكم، على غرار مـا سـبق شـرحه أعـلاه، الفقـرة 

الفرعية (ج)  من المادة ٤٣ (أو المادة ٤٠ في النص الذي تقترحه فرنسا). 
الفقرة ٢(ب): دافعت فرنسا مـرارا عن الفكـرة القائلـة بـأن مـا يمـيز الدولـة المضـرورة 
عن الدول التي لها مصلحة قانونية هو القيام بواجب الجـبر. فالدولـة الـتي ليـس لهـا إلا مصلحـة 
قانونية لا يجوز أن تطلب إلا الكف عن الانتهاك التي تقـوم بـه دولـة أخـرى. ولا يجـوز لهـا أن 
تطالب بجبر الضرر الناجم عـن الفعـل غـير المشـروع دوليـا والـذي لم يصبـها مباشـرة كمـا أنـه 
لا مبرر لأن تحل محل الدولة المضرورة في المطالبة بالجبر الواجب لهذه الأخيرة. وخلافـا للدولـة 
المضرورة التي يجوز، من خلال الاحتجاج بمسؤولية الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع دوليـا، 
أن تطالب بجبر الضرر الذي لحقها، فإن الدولة ذات المصلحة القانونية، عندمـا تحتـج بمسـؤولية 
الدولة التي انتهكت الالتزام، لا يجوز لها أن تطالب إلا بالكف عن الفعل غير المشـروع دوليـا. 
ولهذا السبب ترى فرنسا أن الفقـرة الفرعيـة (ب) مـن الفقـرة ٢ مـن المـادة ٤٩ (أو المـادة ٤٦ 
في النص الذي تقترحه فرنسا) يتعين حذفها. ولا ينبغي أن تستبقى إلا الفقرة الفرعيـة (أ) الـتي 
تقـر مبـدأ جـواز أن تقـوم الدولـــة ذات المصلحــة القانونيــة بالمطالبــة بــالكف عــن الفعــل غــير 

المشروع دوليا. 

الفصل الثاني 
 التدابير المضادة 

بولندا 
نرحب بإدراج الأحكام المتعلقـة بالتدابـير المضـادة في مشـروع المـواد. إلا أننـا نـود أن 

نقترح تعديلين طفيفين. 
(انظر أيضا المادتين ٥٣ و ٥٤). 
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المادة ٥١ 
 الالتزامات غير الخاضعة للتدابير المضادة 

بولندا 
ليس من الواضح تماما ما إذا كان بوسع الدولة المضرورة، على ضوء المـادة  ٥١ (٢) 
و ٥٣ (٣)، أن تلجــأ إلى التدابــير المضــادة دون أن تســتنفد جميــع تدابــير التســــوية الســـلمية 
للمنازعات. وتقترح حكومة بولندا إمكانية استخدام التدابير المضـادة قبـل الإشـارة مسـبقا إلى 
التدابير السارية وفقا لكل قواعد القانون الدولي ذات الصلة السارية بين الـدول المعنيـة (وليـس 

فقط إلى المفاوضات الواردة في الفقرة ٢ من المادة ٥٣). 
المادة ٥٣  

 الشروط المتعلقة باللجوء إلى التدابير المضادة 
 الفقرتان ٤ و٥ 

فرنسا 
لا يجوز اتخاذ تدابير مضادة أخرى غير التدابير المنصوص عليها في الفقرة ٣:   -٤
ما دامت المفاوضات تجري بحسن نيـة ومـا دامـت هـذه المفاوضـات لم تؤخـر  (أ)

على نحو لا موجب له؛ 
(ب)    إذا عرض التراع على محكمة أو هيئة قضائية مخولـة سـلطة إصـدار أحكـام 

ملزمة للطرفين. 
لا يجوز اتخاذ تدابير مضادة، وإذا كانت قد اتخذت بـالفعل يجـب تعليقـها في  -٥

غضون فترة معقولة إذا توقف الفعل غير المشروع دوليا.: 
(أ)      إذا توقف الفعل غير المشروع دولياً؛ 

(ب)    إذا عرض التراع على محكمة أو هيئة قضائية مخولـة سـلطة إصـدار أحكـام 
ملزمة للطرفين. 

يقترح هنا نقل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة ٥ إلى الفقـرة ٤. والواقـع أنـه ليـس ثمـة 
ما يبرر أن يترتب علـى الشـروع في إجـراءات للتسـوية القضائيـة منـع الأطـراف مـن اتخـاذ أي 
تدابير مضادة أو إبقاءها. وحـتى في هـذه الحالـة، مـن الأنسـب أن تحتفـظ الدولـة بحـق اتخـاذ أو 

إبقاء التدابير المضادة المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة ٣. 
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 الفقرة ٥ 
بولندا 

لا نرى أن كلا الفرضيتين اللتين تستثنيان اسـتخدام التدابـير المضـادة المنصـوص عليـها 
في الفقرة ٥ من المادة ٥٣ يجب أن تتحققا معا، ويجب أن يستعاض عن �و� بـ �أو�. ومـن 

شأن هذا الحكم أن يعدل منطقيا الفقرة ٤ من الحكم المذكور.  
(انظر المادة ٥١). 

 
المادة ٥٤ 

 التدابير المضادة من جانب دول غير الدولة المضرورة 
فرنسا 

ـــج  يجــوز لأي دولــة يحــق لهــا بموجــب الفقــرة ١ مــن المــادة ٤٩ ٤٦ أن تحت -١
بمسؤولية دولة أخرى أن تتخذ تدابير مضـادة بنـاء علـى طلـب أي دولـة مضـرورة بـالإخلال 
أو نيابة عنها، وذلك إذا كان جـائزاً لهـذه الدولـة نفسـها أن تتخـذ تدابـير مضـادة بموجـب 

هذا الفصل. 
٢-     يجـوز لأي دولـة في الحـالات المشـــار إليــها في المــادة ٤١ [١٩] أن تتخــذ 

تدابير مضادة، وفقاً لهذا الفصل، لصالح المستفيدين من الالتزام الذي أخل به. 
٢- ٣-   في حالة قيام أكثر من دولـة باتخـاذ تدابـير مضـادة، تتعـاون الـدول المعنيـة 

لضمان استيفاء الشروط المبينة في هذا الفصل فيما يخص اتخاذ التدابير المضادة. 
 لا يبدو من المناسب ولا من المنطقي إخضاع حق دولة لها مصلحـة قانونيـة بصيغتـها 
المحددة في الفقرة ١ من المادة ٤٦ في اتخاذ تدابـير مضـادة لطلـب تقدمـه دولـة مضـرورة، علـى 
اعتبار أن المصلحة القانونية يتعين تعريفها تعريفا أدق مـن التعريـف المنصـوص عليـه المـادة ٤٩ 

من المشروع الحالي. 
 

 الفقرة ٢ 
بولندا 

تساورنا شكوك كبيرة بشأن الصيغـة المسـتخدمة في الفقـرة ٢ مـن المـادة ٥٤. وطبقـا 
للمادة ٥٩، فإن الالتزامات الناشئة  عن (مشروع) مواد مسؤولية الدول لا تخل بميثـاق الأمـم 
المتحدة (أي الفقرة ٤ من المادة ٢ والفصل السابع من الميثــاق بصـورة رئيسـية) وهـذا يعـني أن 
مجلس الأمن يتمتع بحق الاستئثار بالبت في التدابـير المضـادة (الجـزاءات) الممكنـة. إلا أن الحالـة 
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أقل وضوحا عندما لا يكون بوسع مجلس الأمن للأمم المتحدة أن يبـت في اتخـاذ أي إجـراء في 
حالة وجود خطر أو انتهاك محدق بالسلم والأمن الدوليين، فضلا عن الأحـوال الـتي يسـتخدم 
فيها أي عضو دائم من أعضاء مجلس الأمن حق النقض فيما يتعلـق بـالإجراءات الـتي يقترحـها 
الـس. وأخـيرا، يمكننـا أن نتصـور حـالات مـن الإخـلال الجســـيم بالقــانون الــدولي مشــمولة 
بالمادة ٤١ من مشـروع المـواد وخارجـة عـن اختصـاص مجلـس الأمـن. وتقـترح الفقـرة ٢ مـن 
ـــاذ تدابــير مضــادة  المـادة ٥٤ في مثـل هـذه الحـالات أن يكـون لكـل دولـة أن تلجـأ فرديـا لاتخ
لإرغام مرتكب الفعل على الامتثال للالتزامات المفترضة الناشئة عن مسؤولية الـدول؛ ويتمثـل 
الواجب الوحيد في التشاور بشأن البت في اتخـاذ تدابـير مضـادة مـع دول أخـرى تطبـق تدابـير 
مضادة ( بما في ذلك التشاور داخــل المنظمـات الدوليـة). ورغـم وجـود ميـل معـين في القـانون 
الدولي المعاصر نحو هذا الاتجاه (كرد فعل بعض الـدول إزاء انتـهاكات شـروط تسـوية النــزاع 
بـين العـراق والكويـت)، يبـدو أن هـذه الممارسـة لقيـت معارضـة هامـة داخـل اتمـع الــدولي. 
لذلك ينبغي أن تخضع إلى شكل من أشكال المراقبة مـن قبـل اتمـع الـدولي، إذ قـد تنشـأ آراء 
مختلفة بشأن شرعية الفعل في ظروف محددة (يمكننـا أن نشـير هنـا إلى مثـال حـق تقريـر المصـير 
الذي يعتمد تطبيقه على اعتراف اتمع الدولي بالشعب الـذي يحـق لـه ذلـك الحـق). وأخـيرا، 
نفهم أنه ينبغي أن توجه معظم التدابير المضـادة الـتي تتخذهـا الـدول الثالثـة (المضـرورة بشـكل 
غير مباشر) إلى وقف الفعل غير المشـروع بـدل حصـول الدولـة المضـرورة مباشـرة علـى جـبر، 

وهذا ما يعكس القانون العرفي الحالي في هذا اال. 
 

الباب الرابع 
 أحكام عامة 
المادة ٥٧  

المسـؤولية الـتي تقـع علـى منظمـة دوليـة أو المسـؤولية عـن سـلوك منظمــة 
 دولية 
فرنسا 

لا تخل هذه المواد بأي مسألة قد تنشأ فيما يتعلق بمسؤولية منظمة دولية، أو مسـؤولية 
أي دولة عن بسبب سلوك منظمة دولية بموجب القانون الدولي. 

تعبر كلمة �بسبب� تعبيرا أفضل عن علاقة السببية.  
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المادة ٥٨  
 المسؤولية الفردية 

بولندا 
إننا نرحب بالمادة ٥٨ من مشروع المواد التي تتناول المسؤولية الجنائية المحتملة للأفـراد 
ونعرب عن نيتنا واستعدادنا لتحمل جميع المسؤوليات الناشئة عن النظـام الأساسـي للمحكمـة 

الجنائية الدولية. 
 


